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 ملخص
عتمد في وجودها على غیرها وجوداً نما تإ هي الحقوق التي لا تقوم بذاتها و  "،ینیة التبعیة "التأمینات العینیةالحقوق الع

وانقضاء، أو هي الحقوق التي ترد على مال معین مملوك للمدین أو للغیر، والتي تقررت لمصلحة لدائن، وبموجبها یمنح 
                                                         المرتهن تتبع المرهون في أي ید یكون لینفذ علیه بیعا، بقصد استیفاء حقه من ثمنه مفضلاً على غیره من الدائنین.            

المواد " ، وحق الاختصاص "”١١١٥ – ١٠٥٨اد حصر القانون المدني القطري هذه الحقوق في الرهن الرسمي " المو 
 ".١١٨٦ – ١١٦٥، وحقوق الامتیاز " المواد " ”١١٦٤ – ١١٢٨"، والرهن الحیازي "المواد ١١٢٧ – ١١١٦

الاختصاص، بأنه یحقق الفائدة للمدین والدائن: فأما المدین فیستفید منه، بأن الدائن قد یقتنع بإرجاء  ویمتاز حق
 التنفیذ من دام أنه حصل على ضمان یضمن حقه في مواجهة مدینه. وأما الدائن فانه یؤمنه من خطر تصرفات 

نه ضمن حقه من تصرفات إنفیذ الوفاء ما دام المدین بعد الحصول على الحكم بالوفاء، أي أن الدائن لن یتعجل في ت
 لى تفضیل دائن إنه یؤدي أویؤخذ علیه عدة مآخذ، أهمها أن هذا الحق ب مدینة الضارة في أمواله.

رادة المتعاقدین كما هو الحال في إلا تترتب على لأنها على غیره من الدائنین، وهذه الأفضلیة لیس لها أساس عادل، 
 على صفة الدین كما هو الحال في حق الامتیاز، وإنما على سرعة الحصول على  الرهن الاتفاقي، ولا

لى استبعاده من نصوصه القانونیة على خلاف القانون المدني القطري الذي إحكم، وهو ما دفع بمشرع بعض الدول 
 أخذ بهذا الحق كأحد أنواع الحقوق العینیة التبعیة.

 نظیمه لهذا الحق العدید من الملاحظات، وأهمها الاتي: ویأخذ الباحث على المشرع القطري عند ت
منح الدائن هذا الحق على أن یكون بید الدائن حكما واجب النفاذ في موضوع الدعوى یلزم المدین بشيء معین، على 

حسن  أن یكون حسن النیة، الا أن المشرع لم یحددالحكم الذي یقرر هذا الحق، هل ینحصر بالمدني؟؟ ومتى یكون الدائن
 النیة لیمنح هذا الحق على عقارات مدینه؟

یتضح مما تقدم أن الانتقادات التي وجهت لهذ الحق، علاوة على الملاحظات التي أبدینها على الصیاغة الفنیة 
لإحكام هذا الحق في نطاق القانون المدني القطري هي التي دفعتنا الى تسلیط الأضواء على هذا الحق من خلال هذا 

 البحث.
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Jurisdiction in Qatari Civil Law: A Comparative Study 
 

Dr. Abd Elrahmaan Jumaa Al-Halalsheh 
  

Abstract 
  In-kind rights: "In-kind insurance" means the rights that are not self-

sustaining but depend on the existence and expiry of their existence, or are the 
rights that are given to a particular property owned by the debtor or others and 
which have been determined in favor of a creditor. For the purpose of fulfilling 
its right of its price, preferring to other creditors. 

The Qatari Civil Code enumerates these rights in the official foreclosure 
"Articles 1058 - 1115", the right of jurisdiction "Articles 1116-1127", the 
"possessory pledge" Articles 1128 - 1164 ", the" Articles 1165 - 1186The right 
of jurisdiction has the benefit of the debtor and the creditor: either the debtor 
benefits from it, the creditor may be persuaded to defer execution since it has 
secured a right to a debtor. As for the creditor, he believes in the risk of actions. 
The debtor shall not be in a hurry to carry out the performance as long as he is 
entitled to the detrimental actions of the debtor in his property and is taken by 
several sockets, the most important of which is that this right leads to a creditor 
preference 

On the other creditors, this preference has no fair basis, because it does not 
entail the will of the contractors as in the case of the contractual pledge, nor on 
the status of religion as in the case of concession, but on the speed of access to 
ruling, which prompted the legislator of some countries to exclude from the 
legal texts contrary to the Qatari civil law, which took this right as one of the 
types of rights in-kind dependency. The researcher takes the Qatari legislator 
when organizing this right many observations, the most important of which are:  
The creditor has granted this right, provided that the creditor has an enforceable 
judgment on the subject of the case, which obliges the debtor to do something, 
provided that the intention is good, but the legislator did not specify the ruling 
that determines this right. When does a creditor have good faith to grant this 
right to the property of a city? 

It is clear from the foregoing that the criticisms of this right, as well as the 
observations that I made on the technical wording of this right under the Qatari 
Civil Code, led us to shed light on this right through this research. 
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 :المقدمة

 : أهمیة البحث وأسباب اختیاره

نما تعتمد في وجودها إ هي الحقوق التي لا تقوم بذاتها و  "،ینیة التبعیة "التأمینات العینیةالحقوق الع
وتردعلى مال معین مملوك للمدین أو للغیر، ویخصص لضمان تنفیذ التزام على غیرها وجوداً وانقضاء، 

 ستیفاء دینه من ثمن هذا العین.أصلي، یكون للدائن الافضلیة في ا

ا الضمان العام ــــــــــوال مدینه ضمان عام وخاص، فأمــــــــــن على أمـــــــــــا تقدم أن للدائـــــــــیتضح مم
فیتحقق من مال المدین الذي یضمن وفاء جمیع دیونه، باعتبار أن جمیع الدائنین متساوون في هذا 

فیتحقق عندما یرد على مال معین مملوك للمدین أو للغیر، والذي  الضمان، وأما الضمان الخاص
د أي شخص كان، لینفذ علیه ـــــــــن حق تتبعه في یـــــــــخصص لضمان تنفیذ التزام أصلي، بحیث یكون للدائ

یلاحظ أن و  ین.ــــــــالع یة على غیره من الدائنین في استیفاء حقه من ثمن هذاـه الأفضلـــــبیعاً. ویكون ل
"، وحق ١١١٥–١٠٥٨المواد مي "ــــــــــــن الرســـــــــصر هذه الحقوق في الرهالقانون المدني القطري قد ح

، وحقوق الامتیاز "١١٦٤ – ١١٢٨ن الحیازي "المواد ـــــــــ"، والره١١٢٧–١١١٦واد ــــــــــالمالاختصاص "
 ".١١٨٦ – ١١٦٥واد ــــــــــالم"

ي القطري في تحدیده للحقوق العینیة بالقانون المدني ـــــــــون المدنـــــــــــــر القانــــــــــیتضح مدى تأث
رد الكتاب الثالث للحقوق العینیة ـــــــــــیة، فأفـــــــي للحقوق العینـــــــم الثانــــــــــص القســـــري الذي خصــــــــــالمص

مي ـــــــــــا الحقوق العینیة التبعیة، فحصرها في الرهن الرســـــــــــــــ"، وأم ١٠٢٩ – ٨٠٢واد ـــــــیة "المــــــــصلالأ
"، والرهن الحیازي " المواد  ١٠٩٥ – ١٠٨٥"، وحق الاختصاص " المواد ١٠٨٤ – ١٠٣٠المواد "

 ".١١٤٩ – ١١٣٠"، وحقوق الامتیاز" المواد"١١٢٩ – ١٠٩٦

ون المدني الأردني والكویتي والعراقي وقانون المعاملات لدولة والجدیر بالذكر أن المشرع للقان
الامارات العربیة المتحدة وقانون المعاملات العماني والقانون المدني البحریني وقانون الالتزامات والعقود 

 المغربي لم یتعرض لهذا الحق.

واد ــــــــــــفي الم د الحقوق العینیة التبعیةــــــــــق الاختصاص كأحـــــــي القطري حـــــــــــنظم القانون المدن
. ویسري على هذا الحق ما یسري على الرهن الرسمي من أحكام. وسندنا في هذا القول ١١٢٧-١١١٦

 .من القانون المدني القطري ١١٢٧ما تضمنته المادة 

من القانون المدني القطري لأي دائن أن یستصدر حق اختصاص على  ١١١٦سمحت المادة 
عقارات مدینه أیا كان مصدر الدین، فقد ینشأ عن تصرف قانوني أو لفعل غیر مشروع أو لإثراء بدون 
سبب أو لنص في القانون، وأیا كان محله عملاً، أو امتناع عن عمل، أو تأدیة مبلغ من النقود، على ان 
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الدعوى یلزم  منح الدائن هذا الحق معلق على أن یكون قد حصل على حكم واجب النفاذ في موضوع
 المدین بموجبه بموضوع الدعوى.

 :إشكالیات البحث

 یثیر البحث الذي نحن بصدده إشكالیات عدیدة، وأهمها الآتي:

 لا أنه لم یحددإیكون حسن النیة، علق القانون المدني القطري منح الدائن هذا الحق على شرط أن - ١
من القانون  ١١١٦مها وفقاً للمادة المقصود بحسن النیة، ومتى یتم تقدیر حسن النیة من عد

 المدني القطري.

لى الحد المناسب، إذا كانت إوسمح المشرع لكل ذي مصلحة ان یطلب إنقاص الاختصاص  - ٢
نه لم یحدد إلا إالعقارات التي رتب علیها هذا الحق تزید قیمتها على ما یكفي لضمان الدین، 

 الطرف الذي یتحمل مصروفات إنقاص حق الاختصاص.

وسمح المشرع للدائن أن یتظلم متى رفض رئیس المحكمة إجابة طلبه بمنحه حق الاختصاص  - ٣
على عقار أو أكثر من عقارات مدینه، أو بعد تظلم المدین، الا أن المشرع لم یحدد مدة تقدیم 

 التظلم وللمدین.

لآمر أو أمام وسمح المشرع للمدین أن یتظلم من الأمر الصادر بالاختصاص أمام القاضي ا - ٤
 المحكمة الابتدائیة، الا أن المشرع لم یحدد مدة تقدیم التظلم. 

 القانونیة الحلول أمام هذه الإشكالات القانونیة التي فرضت نفسها في هذا البحث، وجب البحث عن
ها سواء من خلال نصوص القانون المدني أو غیره من القوانین. علاوة على اتفاقنا في الرأي الفقهي ل
لعربي الذي نادى بعدم الاخذ بهذا الحق العیني، والتي كان لها الأثر بعدم تنظیمه لدى بعض القوانین ا

المدنیة العربیة، علاوة على انعدام أي مؤلف فقهي قطري تناول الحقوق العینیة التبعیة عامة والموضوع 
 .الذي نحن بصدده خاصة، بالرغم من أهمیتهما من الناحیة العلمیة والعملیة

  منهجیة البحث:

سنعمد عند دراسة هذا البحث على تناوله من خلال منهج تحلیلي مقارن: فأما أنه تحلیلي، فهذا یعود 
لى محاولتنا الشخصیة في تحلیل مقتضیات القانون المدني القطري الذي نظم هذا الحق، مستعینین إ

نا فیعود الى أن بعض القوانین المدنیة بالفقه المصري الذي تناول تحلیل أحكام هذا الحق، وأما أنه مقار 
 العربیة عرضت عن التعرض لهذا الحق.
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 مباحث وخاتمة: تتوزع أبحاثنا في هذا البحث على أربعةخطة البحث: 

 المبحث الأول: ماهیة حق الاختصاص ومزایاه وعیوبه.

 المبحث الثاني: إنشاء حق الاختصاص.

 المبحث الثالث: آثار وإنقاص حق الاختصاص.

 المبحث الرابع: انقضاء حق الاختصاص.

 الخاتمة: ونبرز من خلالها ما أفرزه هذا البحث من نتائج وتوصیات.
 

 ماهیة حق الاختصاص ومزایاه وعیوبه: لمبحث الأولا
تسلیط الأضواء على تحدید المقصود بهذا الحق وخصائصه وبیان مزایاه  بحث هذا الحق، یقتضي

 وعیوبه:

 اص وخصائصه: ولا تعریف حق الاختصأ

والقانون المدني المصري عن تعریف هذا الحق، وهذا لا یشكل في  القانون المدني القطري سكت
نظرنا نقصاً تشریعیاً وانما میزة للمشرع یجدر الاشارة له فیها، ذلك أن التعریف یدخل في مهمة الفقه 

وجه له بسبب قصور أو عدم والقضاء، ویجب ان یبتعد المشرع عنها، حتى یتلافى سهام النقد الذي ی
 وضوح التعریف.

حق الاختصاص في نظر اتجاه فقهي هو"حق عیني تبعي یتقرر للدائن على عقار أو أكثر من 
عقارات مدینه، بمقتضى حكم واجب التنفیذ صادر بإلزام المدین بالدین، ویخول الدائن التقدم على الدائنین 

في استیفاء حقه من المقابل النقدي لذلك العقار في اي ید  العادیین والدائنین التالیین له في المرتبة
، وعرفه اتجاه آخر بأنه " حق عیني یتقرر بأمر على عریضة من رئیس المحكمة الابتدائیة )١(یكون

لصالح الدائن الذي بیده حكم واجب التنفیذ بحقه، على عقار أو أكثر من عقارات مدینه. ویخوله میزتي 
، أو حق عیني تبعي على عقار أو أكثر من عقارات المدین، یأمر )٢(لاستیفاء حقه" التقدم والتتبع ضماناً 

حق عیني تبعي یمنحه رئیس ، أو ")٣(به رئیس المحكمة المختصة بناء على طلب دائن محكوم له بدینه

                                                 
 .١٨١ص ١٢٧، فقرة م ٢٠٠٧ة الجدیدة، مصر، ط ، دار الجامع، التأمینات العینیة والشخصیةإبراهیم سعید ) راجع نبیل(١
 . ٣١٩م،ص  ١٩٩٧ط ،دار المطبوعات الجامعیة ) راجع همام محمد محمود زهران، التأمینات العینیة والشخصیة،(٢
حسین عبد اللطیف حمدان، التأمینات العینیة، دراسة  ،١٦٤ص ٨٢فقرة  توفیق العطار،التأمینات العینیة، ) راجع عبد الناصر(٣

بعة .د. عبد السلام دهني بك، في التأمینات، مط٤٦٠، ص٣١٢م. فقرة ١٩٨٠تحلیلیة مقارنة، الدار الجامعیة، بیروت، ط
 .٢٢٢-٢٢١، ص ١٩٥م، فقرة ١٩٢٦-ه١٣٤٤الاعتماد، 
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لمدین. المحكمة للدائن بناء على حكم واجب التنفیذ بإلزام المدین بالدین، على عقار أو أكثر من عقارات ا
ویستطیع الدائن بموجب هذا الحق أن یستوفي حقه في الدین، متقدما على الدائنین العادیین والدائنین 

 .)١(التالین له في المرتبة، من هذا العقار أو العقارات في أي ید تكون" 

نها جمعت أهم ما یمتاز به هذا الحق، فهو أویتضح من تعریفات حق الاختصاص المشار لها سابقا 
ق عیني تبعي یتقرر على عقار أو أكثر من عقارات مدین تنفیذا لحكم صادر عن رئیس المحكمة ح

ن یستوفي حقه من ثمن العقار أالابتدائیة الذي یملك سلطة تقریره، وذلك بناء على طلب الدائن الذي له 
 یین للمدین. متقدما على غیره من الدائنین المقیدین التالین له في المرتبة وعلى الدائنین العاد

ویتفق هذا الحق مع الرهن الرسمي في العدید من الأحكام وسندنا في هذا القول ما تضمنته المادة 
من القانون المدني القطري التي نصت على أنه " یكون للدائن الذي حصل على حق  ١١٢٧

یسري الاختصاص نفس الحقوق التي للدائن الذي حصل على رهن رسمي، ویسري على الاختصاص ما 
على الرهن الرسمي من أحكام، وبخاصة ما یتصل بالقید وتجدیده ومحوه وعدم تجزئة الحق وأثره 

. مع مراعاة أن مصدر الرهن الرسمي )٢(وانقضائه وذلك كله مع عدم الاخلال بما ورد من أحكام خاصة
 هو العقد على خلاف هذا الحق فمصدره أمر رئیس المحكمة الابتدائیة.

 

 

 ا حق الاختصاص:مزایثانیا: 
یحقــق الفائــدة للمــدین والــدائن: فأمــا المــدین فیســتفید منــه، بــأن الــدائن قــد یمتــاز حــق الاختصــاص، بأنــه 

نـه یؤمنـه إیقتنع بإرجاءالتنفیـذ مـن دام أنـه حصـل علـى ضـمان یضـمن حقـه فـي مواجهـة مدینـه. وأمـا الـدائن ف
الـدائن لـن یتعجـل فـي تنفیـذ الوفـاء مـا  من خطر تصـرفات المـدین بعـد الحصـول علـى الحكـم بالوفـاء، أي أن

موالــه، وهــو یجنــب الــدائن اقامــة الــدعاوي والطعــن فــي أنــه ضــمن حقــه مــن تصــرفات مدینــة الضــارة فــي أدام 
الأحكام القضائیة في الدعوى المتكونـة بینـه وبـین مدینـه، ومـن ثـم یتجنـب المصـاریف واتعـاب المحامـاة التـي 

 )٣(قد تشغل جانبه.

 

                                                 
) د. عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید في التأمینات الشخصیة والعینیة، المجلد العاشر، دار النهضة (١

أو أكثر من عقارات  رعلى عقاأو هو "حق یتقرر بإذن من رئیس المحكمة للدائن،  ،٦٦٠ص ،٣٩٩فقرة  ،العربیة، القاهرة
العقار بالأولویة  مدینة، بناء على حكم صادر بإلزام المدین بالدین، ویكون للدائن بموجب هذا الحق ان یستوفي دینه من ثمن

 .٤١٨ص٤٢٧فقرة  التأمینات الشخصیة والعینیة، ،على عداه من الدائنین "محمد مرسي

 دني المصري المطابقة في صیاغتها للقانون المدني القطري.من القانون الم ١٠٩٥وهذا ما نصت علیه المادة  )٢(
، همام زهران، مرجع سابق، ١٨١ص ١٢٨، نبیل سعد، مرجع سابق، فقرة ٤٢٠ص٤٢٩راجع  مرسي، مرجع سابق،  فقرة  )٣(

 .٢١٣ص ،، تناغو٦٦٢، ص٤٠٣فقرة  ،١٠ج ،، السنهوري١٦٤ص  ٨٢، عبدالناصر العطار، مرجع سابق، فقرة ٣١٩ص



 م٢٠١٨ )١) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ٨٩ 

 الاختصاص:عیوب حق ثالثا: 

یؤخذ على هذا الحق في نظرنا أنه یفضل دائن على غیره من الدائنین في الحصول على حكم أسرع 
خرین بالرغم أن الدین قد یكون وهمیا أو نتیجة تواطأ تم بین المدین مع الدائن الذي تقرر من الدائنین الآ

كأن ینكل عن  ،حصول على حكمخر في سرعة الآأو أن المدین أراد أن یفضل دائن على  ،له هذا الحق
أو أن یحصر بینته بالیمین الحاسمة التي وجهها لمن تقرر له هذا  ،الیمین التي وجهت له من الدائن

مفوتا عن نفسه الطعن في  ،وقد یكتفي في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى ،فیحلفها ،الحق
الطعن الأخرى الي رسمها القانون تحقیقا  القرار الابتدائي أمام محكمة الاستئناف والتمییز وطرق

في حین نجد أن هذا المدین یسلك  مع  غیره من الدائنین   ،كطلب إعادة المحاكمة ،لمصلحة الخصوم
حد علاوة أن هذا ثبوت هذا الحق لأ ،طرقا أخرى تختلف كلیا عن طرق تعامله مع من تقرر له هذا الحق

  -وبحق  –یا أمام المحاكم. ویؤخذ على هذ الحق في نظر الفقه الدائنین یؤدي الى زیادة  وتراكم القضا
حد الدائنین سبق الباقین في أانهیؤدي الى تفضیل دائن على غیره من الدائنین، وهذا التفضیل یعود أن 

رادتهم إ الحصول على حكم، على خلاف الباقین الذین تأخروا في الحصول على حكم لسبب لم تتدخل
رادة المتعاقدین كما یحصل في إلیس لها أساس عادل، باعتبار أنها لم تنشأ عن فیه وهذه الأفضلیة 

الرهن الاتفاقي، ولا على صفة الدین الذي تقرر في حق الامتیاز، وإنما على سرعة الحصول على حكم، 
علاوة على أن الحصول على حق الاختصاص  یجعل الدائنین یتسابقون في رفع الدعاوى على المدین 

رهاق القضاء وزیادة إلى إلى تراكم القضایا في المحاكم لسبب لیس له مبرر، مما یؤدي إي مما یؤد
، وهو مجحف بالمدین لأنه یصدر بغیبته، وقد تقرر على عقار تزید قیمته على الدین )١(المصروفات

 )٢( دون موافقته، ومن ثم سیشغل المدین بمصروفات لا علاقة له بها.
 الاختصاص انشاء حق: المبحث الثاني

ینشأ عن حكم قضائي صادراً لصالح الدائن، ویرد على عقار أو أكثر  بینا أن حق الاختصاص
مملوك للمدین، على ان یتقید الدائن بإجراءات حتى یتقرر له هذا الحق، وعلیه یتوزع بحثنا في هذا 

 المبحث على مطلبین اثنین:

 

                                                 
، العطار، مرجع سابق، فقرة ٤٢١ص ٤٣٠مرسي، مرجع سابق، فقرة  ،١٨٢-١٨١ص ١٢٨ع نبیل سعد، فقرة راج )١(

 ٤٦٤-٤٦٢، ص٣١٤، حمدان، مرجع سابق، فقرة ٣١٩، زهران، مرجع سابق ص٦٦٢، ص١٠، السنهوري، ج١٦٤ص٨٢
، ١٢٨، مرجع سابق، فقرة ، نبیل سعد٤٢١ص٤٣٠، مرسي، مرجع سابق، فقرة ١٦٤ص٨٢راجع العطار، مرجع سابق، فقرة  )٢(

 ،ذهني .٢١٥-٢١٢ص، ٧٠فقرة  ،توزیع منشأة المعارف ،٢٠٠٨ط  ،التأمینات العینیة والشخصیة ،سمیر تناغو .١٨٢ص
 .٢٢٣، ص١٩٥فقرة  ،مرجع سابق
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 ختصاص.المطلب الأول: الشروط الموضوعیة للحصول على حق الا

 المطلب الثاني: إجراءات تقریر حق الاختصاص.
 

 الشروط الموضوعیة للحصول على حق الاختصاص: المطلب الأول

الشروط الواجب توافرها للحصول على حق  ١١١٩-١١١٦في المواد  حدد القانون المدني القطري
الاختصاص بمقتضاه، خرى تتعلق بالحكم الذي یؤخذ أالاختصاص، فهذه الشروط یرجع بعضها للدائن، و 

وبعضها یتعلق بالأموال التي یتقرر علیها الاختصاص، وبعضها یتعلق بوقت صدور الاختصاص، وهو 
 لكل واحد من هذه المواضیع. ما سنتولى بحثه تباعاً من خلال تخصیص فرع

 شروط طالب الاختصاص: الفرع الأول

ائن بیده حكم واجب النفاذ صادر " یجوز لكل دمن القانون المدني القطري ١١١٦/١نصت المادة 
الدعوى یلزم المدین بشيء معین ان یحصل، متى كان حسن النیة، على حق اختصاص  في موضوع

 .)١(بعقارات مدینه، ضماناًلأصل الدین والمصروفات"

اجازت هذه المادة لأیدائن أن یستصدر حق اختصاص على عقارات مدینه أیا كان مصدر الدین، 
قانوني أو لفعل غیر مشروع أو لإثراء بدون سبب أو لنص في القانون، وأیا كان  فقد ینشأ عن تصرف

ن منح الدائن هذا الحق معلق على أن أمحله عملاً، أو امتناع عن عمل، أو تأدیة مبلغ من النقود، على 
 یكون قد حصل على حكم واجب النفاذ في موضوع الدعوى یلزم المدین بموجبه بموضوع الدعوى.

لقانون المدني القطري منح الدائن هذا الحق على شرط أن یكون حسن النیة، ومن ثم نسأل ویعلق ا
 متى یكون الدائن حسن النیة حتى یمنح حق الاختصاص على عقارات مدینة؟

ن المقصود بحسن النیة، أن یكون الدائن جاهلاً تعلق حق الغیر بعقارات المدین أذهب اتجاه فقهي 
ا اختصاصاً حتى لو كان حق الغیر لم یصبح نافذا في مواجهة الغیر لعدم شهره، التي یرید أن یأخذ علیه

خذ علیه حق الاختصاص فقیده قبل أكأن یبیع المدین عقاراً، والدائن یعلم بهذا البیع، وبالرغم من ذلك 
 )٢( تسجیل عقد البیع؛ فعندئذ لا ینفذ هذا الحق في حق المشتري.

                                                 
الدعوى  " یجوز لكل دائن بیده حكم واجب التنفیذ صادر في موضوع ١٠٨٥/١ویقابل النص في القانون المدني المصري المادة  )١(

یلزم المدین بشيء معین ان یحصل، متى كان حسن النیة على حق اختصاص بعقارات مدینة ضماناً لأصل الدین والفوائد 
 والمصروفات".

، فقرة ١٠، السنهوري، ج١٨٨ص١٣٢، نبیل سعد، مرجع سابق فقرة ١٦٤ص ٧راجع مجموعة الأعمال التحضیریة المصریة ج )٢(
 . ١٦٥، ص١سابق، هامش  ، العطار، مرجع٦٧٠-٦٦٨، ٤٠٨
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ن النیة انتفاء التواطؤ بین الدائن وبین المدین في تقریر حق وذهب اتجاه أخر أن المقصود بحس
ضرار بالغیر الذي تعلق له الحق بالعقار المراد تقریر حق الاختصاص على عقار من عقاراته قاصداً الأ

الاختصاص علیه، ولم تستكمل اجراءات الشهر لهذا الحق المقرر للغیر، أي بعبارة أخرى لا یكفي 
نما یجب ان یقع التواطؤ بین إ النیة أن یكون عالماً بحق الغیر على عقار المدین، و  لاعتبار الدائن سيء

الدائن وبین المدین في تقریر حق اختصاص على عقار المدین قاصداً الاضرار بمن تعلق له حق بهذا 
 .)١(العقار

ء النیة فعلیه ، ومن یدعي سو )٢(حسن النیة في الانسان لالقانون، الأصوتطبیقاً للقواعد العامة في 
عقار  إثبات قوله، أي بعبارة أخرى أن من یدعي سوء نیة الدائن في حق الاختصاص الذي تقرر له على

، مع مراعاة أن إثبات هذه الواقعة متاح بكافة طرق الإثبات ذلك أننا بصدد )٣(المدین فعلیه عبء الاثبات
 لمدنیة والتجاریة القطري.من قانون المرافعات ا ٢٦٠واقعة مادیة وفقا لمفهوم المادة 

من القانون المدني القطري یتم وقت  ١١١٦ونحن نعتقد أن تقدیر حسن النیة من عدمها وفقاً للمادة 
تقریر حق الاختصاص ولیس وقت قیده، ذلك أن حسن النیة شرط للحصول على حق الاختصاص 

 ولیس شرط للنفاذ في حق الغیر.

تصاص على عقار المدین، اشترط في الدائن أن یكون ویلاحظ أن المشرع عندما قرر حق الاخ 
حسن النیة، وذلك على خلاف الحقوق العینیة التبعیة الأخرى، حیث یتم التفاضل بین الدائنین المرتهنین 

، بصرف النظر )٤(في استیفاء حقوقهم من ثمن عقار الراهن المباع بالمزاد العلني على أساس أقدمیة القید
 لمرتهن. عن حسن أو سوء نیة ا

 شروط الحكم الذي یؤخذ الاختصاص بمقتضاه: الفرع الثاني

یجوز لكل دائن بیده حكم واجب النفاذ على أنه "من القانون المدني القطري ١١١٦/١نصت المادة 
صادر في موضوع الدعوى یلزم المدین بشيء معین أن یحصل، متى كان حسن النیة، على حق 

                                                 
 ٤٠٨، فقرة ١٠، السنهوري، ج٢١٩میر تناغو، مرجع سابق، صــ، س٣٢٢-٣٢١مرجع سابق ص –راجع، همام زهران  )١(

  ٦٧٠- ٦٦٩ص
 ٢٠٢من القانون المدني القطري التي نصت "یفسر الشك لمصلحة المدین"، وهو ما أخذت به المادة  ١/  ١٧٠استنادا للمادة  )٢(

 المدني الأردني.من القانون 
 من قانون المرافعات القطري التي نصت "على الدائن اثبات الالتزام، وعلى المدین اثبات التخلص منه". ٢١١استنادا للمادة  )٣(

 من القانون المدني الأردني "الأصل براءة الذمة وعلى الدائن أن یثبت حقه وللمدین نفیه". ٧٣ونصت المادة 
 .١٨٨ص ، نبیل سعد، ٦٧٠-٦٦٩، ص٤٠٨، فقرة١٠من القانون المدني القطري. راجع السنهوري، ج ١٠٨٩استنادا للمادة  )٤(
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 ٩٢ 

 .)١(صل الدین والمصروفات"اختصاص بعقارات مدینه، ضماناً لأ

 یشترط بموجب هذه المادة في الحكم الذي قرر حق اختصاص الآتي:
 

 الشرط الأول: أن یكون الحكم قضائیاً:

حق الاختصاص حق عیني تبعي نشأ لیضمن حق شخصي، لهذا اشترط المشرع أن یكون الحق 
 ثابتاً بمقتضى حكم قضائي الشخصي المراد الحصول على حق الاختصاص لیضمن الوفاء به، أن یكون

، ومن ثم لا یتقرر هذا الحق من خلال القرارات القضائیة الصادرة عن القاضي بصفته )٢(واجب النفاذ 
 صاحب سلطة ولائیة. 

من القانون المدني القطري الا إذا كان بیده  ١١١٦وحق الاختصاص لا یتقرر للدائن وفقا للمادة 
 مدین بشيء معین أن یحصل.حكم صادر في موضوع الدعوى یلزم ال

لا إویجب أن یكون الحكم الذي حصل علیه الدائن واجب النفاذ. والثابت أنه "لا یجوز التنفیذ الجبري 
بسند تنفیذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعین المقدار وحال الأداء. والسندات التنفیذیة هي الاحكام 

ثبتت بمحضر الجلسة أو الحقت به والأوراق أصلح التي والأوامر الصادرة من المحاكم العدلیة واتفاقات ال
ن هذا الحق لا یتقرر في نظرنا حتى لو تم تضمینه إ، وعلیه ف)٣(الرسمیة التي یعطیها القانون قوة التنفیذ"

في سند رسمي واجب النفاذ، ذلك أن إطلاق ید الدائن في الحصول على حق الاختصاص یجعله 
علاوة على أن هذا  ،مام الموظف الرسميألمدین بانشغال الذمة حاصلا على هذا الحق متى أقر ا

من القانون المدني التي تشترط أن یكون بید الدائن حكما واجب النفاذ  ١١١٦جراء فیه مخالفة للمادة الإ
مام الموظف الرسمي لا أومن ثم نعتقد أن إقرار المدین بانشغال الذمة  ،صادرا في موضوع الدعوى

ویتأكد هذا الرأي من خلال الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المدني القطري  .یمنحه هذا الحق
التي نصت "تسري النصوص التشریعیة على المسائل التي تناولتها هذه النصوص بمنطوقها أو 

                                                 
 من القانون المدني المصري. ١٠٨٥/١تطابق صیاغة المادة  )١(
من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة القطري التي نصت "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون  ٣٠٠استنادا للمادة  )٢(

جة فیما فصلت فیه من الحقوق. ولا یجوز قبول دلیل ینقض هذه الجیة. ولكن لا تكون لتلك الاحكام هذه الحجیة الا في نزاع ح
 قام بین الخصوم أنفسهم دون أن تتغیر صفاتهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا".

قطعیة تكون حجة بما فصلت فیه من الحقوق من قانون البینات الأردني "الأحكام التي حازت الدرجة ال ١/  ٤١ونصت المادة  
لا في نزاع قام بین الخصوم أنفسهم دون أن تتغیر إولا یجوز قبول دلیل ینقض هذه القرینة ولكن لا تكون لتلك الاحكام هذه القوة 

 صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلا وسببا".
 /أ من قانون التنفیذ الأردني. ٦ري. وهو ما نصت علیه المادة من قانون المرافعات القط ٣٦٢وهذا ما نصت علیه المادة  )٣(



 م٢٠١٨ )١) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ٩٣ 

 .)١(بمفهومها"

أو  ویستوي في نظرنا بالحكم القضائي الآمر بحق الاختصاص، أن یكون صادرا عن محكمة مدنیة
من القانون  ١١١٦جنائیة ألزمت المشتكى علیه بالحق الشخصي. ونستند في هذا القول على المادة 

 ٣٦٢المدني القطري التي لم تحدید نوع المحكمة التي تآمربهذا الحق. ویتأكد هذا الرأي أیضا من المادة 
 ذیة هي الاحكام ....".من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة القطري التي نصت "والسندات التنفی

صادر عن مصالحة أو اتفاق بین  ویجوز الآمر في حق الاختصاص بناء على حكم قضائي
الخصوم، أي بعبارة اخرى إذا صادق القاضي على مصالحة الخصوم أو اتفاقهم، فأصدر حكمه في 

ما نصت  الدعوى، فعندئذ یجوز منح الدائن حق اختصاص على عقار من عقارات المدعى علیه، وهذا
من القانون المدني القطري" یجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم  ١١١٨علیه المادة 

 .  )٢(تفاقاً بین الخصوم"ایثبت صلحاً أو 

ونحن نعتقد أن عقد الصلح أو الاتفاق الذي یجري بین الخصوم یجب أن یتضمن أصل الحق، ذلك 
اتفاق الخصوم فقط دون أن یتضمن الاتفاق أصل  أن القاضي عندما یقتصر دوره على المصادقة على

الحق فهو یقوم بعمل من أعمال السلطة الولائیة، وهذا العمل لا یمنح الدائن هذا الحق كما سبق وأشرنا، 
علاوة على أنه لا یجوز الحصول على هذا الحق بناء على حكم صادر بصحة التوقیع، وسندنا في هذا 

 ن القانون المدني القطري.م ١١١٨القول ما تضمنته المادة 

ویجوز أخذ حق الاختصاص بناء على حكم صادر عن محكمة أجنبیة أو على حكم صادر عن 
ن یكون الحكم الصادر عن هاتین الجهتین واجب التنفیذ، أي أن الحكم الصادر عن أمحكم، على 

ن یكون أب نما یجإ جنبیة أو عن هیئة التحكیم لا یكفي للحصول على حق الاختصاص، و أمحكمة 
لا یجوز الحصول على من القانون المدني القطري " ١١١٧واجب التنفیذ، وهذا ما نصت علیه المادة 

لا إذا إجنبیة، أو على حكم صادر من محكمین أحق الاختصاص بناء على حكم صادر من محكمة 
 )٣(أصبح الحكم واجب التنفیذ.

                                                 
من القانون المدني الأردني التي نصت "تسري نصوص هذا القانون على المسائل التي  ١/  ٢وهذا ما نصت علیه المادة  )١(

 تتناولها هذه النصوص بألفاظها ومعانیها ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص". 
من القانون المدني المصري التي تطابق في صیاغتها القانون المدني القطري. راجع في ذات  ١٠٨٧لیه المادة وهذا ما نصت ع )٢(

 ٢١٧-٢١٦، ص٧١، تناغو، فقرة ١٦٦-١٦٥، ص٨٣، فقرةر، العطا٦٧٥، ص٤١٠، فقرة١٠الاتجاه السنهوري، ج
حصول على حق اختصاص بناء على حكم صادر لا یجوز المن القانون المدني المصري " ١٠٨٦وهذا ما نصت علیه المادة  )٣(

أصبح الحكم أو القرار واجب التنفیذ". راجع في ذات الاتجاه  عن محكمة اجنبیة، أو على قرار صادر من محكمین الا إذا
 .٢١٧، ص٧١، تناغو، فقرة١٦٨-١٦٦، ص ٨٣، العطار، فقرة ٦٧٨-٦٧٦، ص٤١٦-٤١٣، فقرة ١٠السنهوري، ج
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 ٩٤ 

أجنبي یجوز الأمر بتنفیذها في قطر بنفس حكام والأوامر الصادرة في بلد وتجدر الإشارة أن الأ
الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفیذ الا حكام والأوامر القطریة فیه. ویطلب الأمر بالتنفیذ بتكلیف 

، مع )١(الخصم الحضور أمام قاضي التنفیذ بالمحكمة الكلیة، وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى
 لتنفیذ الا بعد التحقق مما یأتي:مراعاة أنه "لا یجوز الأمر با

ن محاكم دولة قطر غیر مختصة وحدها بالفصل في المنازعة التي صدر فیها الحكم أو الأمر، أ -١
وأن المحاكم الأجنبیة التي أصدرته مختصة بها طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة 

 في قانونها. 

 د كلفوا الحضور ومثلوا تمثیلا صحیحا.ن الخصوم في الدعوى التي صدر فیها الحكم قأ -٢

 ن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقا لقانون المحكمة التي أصدرته.أ -٣

أن الحكم أو الأمر لا یتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بقطر، وأنه لا یتضمن  -٤
 )٢(ما یخالف النظام العام أو الآداب فیها".

حكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي یجوز الأمر بتنفیذها في قطر وتجدر الاشارة أیضاً أن الأ
بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفیذ الأحكام والأوامر القطریة فیه. ویطلب الأمر بالتنفیذ 

، )٣(بتكلیف الخصم الحضور أمام قاضي التنفیذ بالمحكمة الكلیة، وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى
 مراعاة، أنه لا یجوز الأمر بالتنفیذ الا بعد التحقق مما یأتي: مع

ن محاكم دولة قطر غیر مختصة وحدها بالفصل في المنازعة التي صدر فیها الحكم أو الأمر، أ -١
وأن المحاكم الأجنبیة التي أصدرته مختصة بها طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة 

 في قانونها.

 الدعوى التي صدر فیها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثیلا صحیحاً.إن الخصوم في  -٢

 إن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته. -٣

أن الحكم أو الأمر لا یتعارض مع حكم أوأمر سبق صدوره من محكمة بقطر، وأنه لا یتضمن ما  -٤
 . )٤(ها یخالف النظام العام أو الآداب فی

                                                 
 ن قانون المرافعات المدنیة والتجاریة القطري.م٣٧٩استنادا للمادة  )١(
 من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة القطري. ٣٨٠استنادا للمادة  )٢(
 من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة القطري. ٣٧٩استناداً للمادة  )٣(
 من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة القطري. ٣٨٠لمادة ) استناداً ٤(



 م٢٠١٨ )١) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ٩٥ 

والثابت أن حكم المحكمین غیر قابل للتنفیذ إلا بأمر یجب أن یصدر عن قاضي المحكمة التي 
أودع أصل الحكم قلم كتابها، ویكون ذلك بناء على طلب أي من ذوي الشأن. ویصدر القاضي الآمر 

منع من تنفیذه. بالتنفیذ بعد الاطلاع على الحكم ووثیقة التحكیم. وبعد التثبت من أنه لا یوجد ما ی
 )١( مر التنفیذ بذیل أصل الحكم، ویختص القاضي الآمر بالتنفیذ بكل ما تعلق بتنفیذ الحكم.أویوضع 

 تسریان على أحكام المحكمین الصادرة في بلد أجنبي. ٣٨٠ – ٣٧٩وتجدر الملاحظة أن المادتین 
 )٢(ن دولة قطر.ویجب أن یكون الحكم الصادر في مسألة یجوز التحكیم فیها طبقا لقوانی

 ن یكون الحكم واجب التنفیذ: أالشرط الثاني

في الحكم المطلوب اخذ حق الاختصاص على  ١١١٦اشترط القانون المدني القطري في المادة 
 ن یكون واجب النفاذ. ویكون الحكم واجب النفاذ في حالتین:أأساسه 

، ذلك أن الأحكام التي حازت هذه القوة )٣(أن یكون الحكم حائزا لقوة الأمر المقضي به،  الحالة الأولى:
 من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة القطریة. ٣٦٢هي التي یجوز تنفیذها وفقاً للمادة 

تنفیذ الأحكام والأوامر  ٣٧٤جاز قانون المرافعات المدنیة والتجاریة القطري في المادة أ الحالة الثانیة:
خذ حق الاختصاص بناء على الحكم المشمول بالنفاذ أوز المشمولة بالنفاذ المعجل، ومن ثم یج

المعجل. ویكون مصیر الحق مرتبطا بمصیر الحكم، فإذا الغي هذا الحكم امتنع المضي في 
جراءات بناء علیه، وینقضي حق الاختصاص الذي اخذه إتنفیذه. ویسقط ما یكون قد تم من 

 .)٤(الدائن
 داء شيء معین:أي موضوع الدعوى وملزماً للمدین بوأن یكون الحكم صادراً ف الشرط الثالث:

من القانون المدني القطري هذا الشرط صراحة، ومن ثم تستبعد القرارات  ١١١٦تشترط المادة 
خذ حق الاختصاص علیها، كانتخاب خبیر أو توجیه الیمین أالإعدادیة المتخذة أثناء سیر الدعوى من 

 الحاسمة. 

لمدین بأداء شيء معین، ویستوي أن یكون الحكم بإلزام المدین بتأدیة ویجب أن یكون الحكم ملزماً ل

                                                 
 من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة القطري. ٢٠٤للمادة ناداً ) است١(
 من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة القطري. ٣٨١لمادة ) استناداً ٢(
والثابت أن الأحكام التي تحوز قوة الأمر المقضي به تكون حجة فیما فصلت فیه من الحقوق، ولا یجوز قبول دلیل ینقض هذه  )٣(

، ١٦٦، ص ٨٣من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة القطري. راجع في ذات الاتجاه العطار، فقرة  ٣٠٠اداً للمادة الحجة، استن
 .٢٢٩، ص ٢٠٤ذهني، فقرة ،٦٨٦، ص ٤٢٧، فقرة١٠السنهوري، ج

 ،٤٢٤-٤٢٣، ص٤٣٥-٤٣٣، مرسي، فقرة، ٣٢٥-٣٢٤، همام زهران، ص ١٨٥ص ١٣١راجع نبیل سعد، مرجع سابق، فقرة  )٤(
 ٢٢١- ٢٢٠مرجع سابق، ص  ٧١تناغو، فقرة 
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 ٩٦ 

مبلغ من النقود للمدعي، أو القیام بعمل معین أو الامتناع عن عمل معین، ففي هاتین الحالتین یتولى 
 /د من القانون المدني القطري. ١١٢٠/٢رئیس المحكمة تقریر حق الاختصاص. استناداً للمادة 

الاختصاص على حكم لم یلزم المدین بأداء شيء معین، كالحكم الصادر بصحة  ویمتنع تقریر حق
من القانون المدني القطري"... ولكن لا یجوز الحصول على  ١١١٨التوقیع، وهذا ما نصت علیه المادة 

، ذلك أن هذا الحكم لا یلزم المحكوم علیه )١( حق الاختصاص بناء على حكم صادر بصحة التوقیع"
م الذي ـــمعین، وهو لا یمس موضوع العقد ولا یتعرض لصحته أو لنفاذ، على خلاف الحكبأداء شيء 

ثبت صلحاً أو اتفاقا بین الخصوم، فیجوز الحصول على حق اختصاص بناء على هذا الحكم، استناداً 
 )٢(من القانون المدني القطري. ١١١٨للمادة 

 

 اصالأموال التي یتقرر علیها حق الاختص: الفرع الثالث

لا على عقار إ"لا یجوز أخذ حق اختصاص  من القانون المدني القطریعلى أنه ١١١٩نصت المادة 
أو عقارات معینة، مملوكة للمدین وقت الحصول على أمر الاختصاص ووقت قیده وجائز بیعها بالمزاد 

 .)٣(العلني

لوكة للمدین وقت لا على عقار أو عقارات معینة ممإن حق الاختصاص لا یرد أتبین هذه المادة 
الحصول على أمر الاختصاص ووقت قیده، وان یكون العقار مما یجوز بیعه بالمزاد العلني، وسأتولى تسلیط 

 تي:الأضواء على جمیع هذه الجوانب القانونیة على النحو الآ
 أن یكون عقاراً:-١

من القانون  ١١١٩ للمدین، استنادا للمادة لا على عقار أو عقارات مملوكةإحق الاختصاص لا یرد 
أي بعبارة أخرى یتقرر حق الاختصاص في نطاق القانون المدني القطري على الأرض  القطري،المدني 

تجاریة أو سكنیة أو صناعیة، وقد یرد هذا الحق على الأرض وما علیها  الخالیة من البناء، سواء كانت
 من بناء.

                                                 
، السنهوري، ٢٢٨، ص٣٠٣من القانون المدني المصري، راجع في ذات الاتجاه ذهني، فقرة  ١٠٨٧وهو ما نصت علیه المادة  )١(

 .٤٢٨-٤٢٧، ص٤٤٣، مرسي، فقرة ١٦٩، ص ٨٣، العطار، فقرة ٦٨١- ٦٨٠، ص٤٢٢-٤٢٠، فقرة ١٠ج
ى حق اختصاص بناء على حكم یثبت صلحا أو اتفاقا بین الخصوم، ولكن لا یجوز الحصول یجوز الحصول علالتي نصت " )٢(

 على حق اختصاص بناء على حكم صادر بصحة التوقیع".
لا على عقار أو عقارات معینة إمن القانون المدني المصري " لا یجوز أخذ حق الاختصاص  ١٠٨٨وهو ما نصت علیه المادة  )٣(

، حمدان، ٤٣٠-٤٢٩، ص٤٤٦ي، فقرة ــــزاد العلني". راجع مرســـــــا بالمـــــــــــد هذا الحق وجائز بیعهمملوكة للمدین وقت قی
-٤٣٧، فقرة١٠، السنهوري، ج١٨٨-١٨٦، ص١٣٢عد، فقرةـــــــــــ، نبیل س٣٣٣-٣٢٧ران، صــــــــــــــ، زه٤٧٧-٤٧٦، ص٣٢١فقرة

 .٢٢٨-٢٢٦، ص٧٢، تناغو، فقرة٧٠٣-٦٩٢، ص ص٤٥٥
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ن المنقولالذي یضعه صاحبه في عقار یملكه، ویمنع ان یرد هذا الحق على الأموال المنقولة، على أ
 )١(رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله یجعله مشمولا بهذا الحق.

 

 وأن یكون العقار معیناً: -٤

یجب على الدائن الذي یرید أن - ١/ هـ من القانون المدني القطري " ٢/ ١/ ١١١٩نصت المادة 
ریضة الى رئیس المحكمة الابتدائیة التي تقع یأخذ اختصاص على عقارات مدینه أن یقدم بذلك ع

ویجب أن تكون العریضة مصحوبة بصورة  – ٢العقارات في دائرتها التي یرید الاختصاص بها. 
تمل على البیانات ــــــــم، وأن تشــــــــهادة من قلم الكتاب یدون فیها منطوق الحكــــــمیة من الحكم أو بشـــــــــرس
 )٢(یة: هـ "تعیین العقارات تعییناً دقیقاً وبیان موقعها مع تقدیم الأوراق الدالة على قیمتها.ـــــــــــالتال

 ویهدف المشرع من هذا التحدید حمایة المدین والغیر على حد سواء.

ویترتب على عدم تحدید العقار الذي یرد علیه حق الاختصاص تحدیدا كافیاً ودقیقاً بطلانه وقیده،  
 )٣( من القانون المدني القطري. ١٠٦٣ى الحكم الوارد في المادة وذلك قیاساً عل

 وأن یكون العقار مملوكاً للمدین: -٥

لا یجوز أخذ حق الاختصاص الا على القانون المدني القطري على أنه "من  ١١١٩نصت المادة 
 )٤(."عقار أو عقارات معینة، مملوكة للمدین وقت الحصول على أمر الاختصاص ووقت قیده، .......

وفقا للقانون المدني القطري صراحة أن یرد على عقار أو عقارات  یشترط في حق الاختصاص
معینة مملوكة للمدین وقت الحصول على أمر الاختصاص ووقت قیده، وعلیه لا یصح أن یرد 

 الاختصاص على عقار اشتراه المدین ولم یسجل في دائرة الشهر العقاري. 

للعقار الوارد علیه حق الاختصاص منذ صدور الحكم القضائي بتقریر  ویجب أن یبقى المدین مالكاً 
هذا الحق علیه وحتى وقت قیده، وعلیه إذا كان العقار مملوكاً للمدین وقت الحكم القضائي ثم خرج من 

ن على الموظف المختص في دائرة الشهر العقاري الامتناع أذمته للغیر قبل قید هذا الحق، فعندئذ نرى 
 هذا الحق، لعدم ملكیة العقار للشخص المطلوب قید هذا الحق علیه.عن قید 

                                                 
من القانون المدني القطري التي نصت " ومع ذلك یعتبر عقارا بالتخصیص، المنقول الذي  ٢/ ٥٩استنادا للمادة  )١(

 یضعه صاحبه في عقار یملكه رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله".
، ٧٢غو، فقرة /هـ من القانون المدني المصري. راجع تنا١٠٨٩/١/٢، والمادة ١٠٨٨ترطه المادة ـــــوهوما تش )٢(

 .٢٢٥-٢٢٤ص
 .١٠٣٥ وهو ما یأخذ به القانون المدني المصري في المادة )٣(
 .٢٢٨- ٢٢٦ص ،مرجع سابق ،من القانون المدني المصري. راجع تناغو ١٠٨٨وهذا ما أخذت به المادة  )٤(
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 :ویشترط في العقار الوارد علیه حق الاختصاص مما یجوز بیعه بالمزاد العلني -٦

لا على إلا یجوز أخذ حق الاختصاص القانون المدني القطري على أنه "من  ١١١٩نصت المادة 
 .)١(ئز بیعها بالمزاد العلني"عقار أو عقارات معینة مملوكة للمدین ... وجا

یملك الدائن قانونا عند امتناع المدین عن الوفاء، التنفیذ على العقار وبیعه بالمزاد العلني لیستوفي 
حقه من ثمنه، ومن ثم یخرج العقار الذي لا یجوز بیعه بالمزاد العلني عن دائرة العقارات التي یمكن أن 

ریر هذا الحق على عقارات الوقوف، وذات القول بالنسبة لحق یرد علیها هذا الحق، وعلیه لا یصح تق
 الاستعمال والسكنى، فلا یجوز أن یرد علیها حق الاختصاص. 

 ،ویجوز أن یرد هذا الحق على العقار الذي منع المشتري من التصرف فیه حتى یقوم بوفاء الثمن
 )٢( لأن هذا العمل لم یأت من المشتري وإنما من الغیر.

 

 وقت أخذ الاختصاص: لرابعالفرع ا
 خذ اختصاص بعقارات مدینه في حالتین:أقید المشرع حق الدائن في 

 الحالة الأولى: وفاة المدین:

خـذ اختصـاص علـى عقـار فـي أولا یجـوز للـدائن بعـد مـوت المـدین على أنـه " ١١١٦/٢نصت المادة 
 .)٣("التركة

اذ صادر في موضوع الدعوى یلزم بموجبه أجاز المشرع كقاعدة عامة لكل دائن بیده حكم واجب النف
المدین بشيء معین أن یحصل متى كان حسن النیة على حق اختصاص بعقارات مدینه ضامنة أصل 

من القانون  ١١١٦/٢الدین والمصروفات، على أن هذا الأصل لیس مطلقا وانما قیده بموجب المادة 
 المدني القطري.

ة بین دائني المتوفي العادیین الذین تتعلق حقوقهم بتركة المساوا هدف المشرع من هذا المنع تحقیق
المتوفي من تاریخ الوفاة، أي بعبارة أخرى أن المشرع القطري منع أي دائن بأن یتمیز بعد وفاة المدین 

عمالا لقاعدة المساواة بین دائني المتوفي العادیین، ذلك أن تركة إعلى غیره بسبب لاحق على الوفاة 
لى الدائنین العادیین وفقا لقاعدة قسمة الغرماء، مع مراعاة أن هذا التفضیل لا یقع في المتوفي توزع ع

                                                 
 .٧٠٣-٧٠٢، ص٤٤٥، فقرة١٠من القانون المدني القطري". راجع السنهوري، ج ١٠٨٨وهذا ما نصت علیه المادة  )١(
 .٣٣١راجع همام زهران، مرجع سابق ص )٢(
من القانون المدني القطري. راجع السنهوري،  ١١١٦/٢من القانون المدني المصري ما اخذت المادة  ١٠٨٥/٢وتطابق المادة  )٣(

 ، ٦٩٠ – ٦٨٨، ص ٤٣١، فقرة ١٠ج
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 )١(راد قیده بعد وفاته لینفذ في حق الغیر.أو  حق الاختصاص الذي حصل علیه الدائن قبل وفاة المدین،

 المدین غیر معسرا: الحالة الثانیة:

إذا كان المدین معسراً وقت قید " هعلى أن من القانون المدني القطري ١١٢٥نصت المادة 
الاختصاص، فلا یجوز للدائن الذي حصل على هذا الحق ان یتمسك به، حتى لو كان حسن النیة، قبل 

 )٢(خر یكون حقه ثابت التاریخ وسابقاً على قید الاختصاص".آأي دائن 

غیر نافذ في حق  فرقت هذه المادة القانونیة في حالة المدین المعسر وقت قید الاختصاص، فجعلته
أي دائن یكون حقه ثابت التاریخ وسابقا على قید الاختصاص حتى لو كان الدائن حسن النیة، أما هذا 
القید فإنه یجعل هذا الحق نافذا في حق الدائنین العادیین أو الذین لهم حق اختصاص یتلونه في المرتبة. 

عسار المدین على خلاف إلاختصاص في حالة خذ اأجازت أویلاحظ من خلال هذه المادة القانونیة أنها 
ي اختصاص بعد موت المدین على أي عقار أخذ أالدائن  ١١١٦/٢حالة وفاة المدین، فقد منعت المادة 

 من عقارات التركة.

وتجدر الإشارة أنه "لا یكون المحرر العرفي حجة على الغیر في تاریخه الا منذ أن یكون له تاریخ 
من یوم أن یثبت  –من یوم أن یقید بالسجل المعد لذلك. ب  –ریخ ثابت: أثابت. ویكون للمحرر تا

من یوم وفاة -من یوم أن یؤشر علیه موظف عام مختص. د –مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاریخ. ج 
مضاء أو بصمة، أو من یوم أن یصبح مستحیلا إأحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو 

من یوم وقوع حادث اخر یكون قاطعا في أن  –یكتب أو یبصم لعلة في جسمه. ه  على أحد هؤلاء أن
 الورقة قد صدرت قبل وقوعه.

 )٣(ومع ذلك یجوز للقاضي تبعا للظروف ألا یطبق حكم هذه المادة على المخالصات"

                                                 
، ٨٥، العطار، مرجع سابق، فقرة ٣٣٢، زهران، مرجع سابق ص١٨٩، ص١٣٢نبیل سعد، مرجع سابق، فقرة  )١(

 .٢٣٤-٢٢٣، ص٧١، تناغو، فقرة ٦٩٠، ص٤٣٤، فقرة ١٠السنهوري، ج .١٧٣ص
لا یجوز شهر الاعسار دون اتخاذ الدائنین لإجراءات -١من القانون المدني المصري على أنه " ٢٥٦ونصت المادة  )٢(

ن لهم حقوق سابقة على تسجیل صحیفة دعوى على أنه لا یجوز ان یحتج على الدائنین الذی-٢فردیة ضد المدین.
متى من ذات القانون " ٢٥٧نصت المادة الاعسار بأي اختصاص یقع على عقارات المدین بعد هذا التسجیل". و 

سجلت صحیفة دعوى الاعسار فلا یسري في حق الدائنین أي تصرف للمدین، یكون من شأنه ان ینقص من حقوقه 
، ٢٢٣-٢٢١، ص ص٧١یسري في حقهم أي وفاء یقوم به المدین". راجع تناغو، فقرة التزاماته، كما لا  أو یزید في

 .١٨٩، ص ١٣٢، نبیل سعد، فقرة ٣٣٣-٣٣٢، زهران، ص ٦٩٢-٦٩١، ص٤٣٦- ٤٣٥، فقرة ١٠السنهوري، ج
أن یكون لا یكون السند العادي حجة على الغیر في تاریخه الا منذ -١من قانون البینات الأردني " ١٢ونصت المادة  )٣(

من یوم أن یثبت  –من یوم أن یصادق علیه الكاتب العدل. ب  –ویكون له تاریخ ثابت: أ  – ٢له تاریخ ثابت. 
من یوم  –من یوم أن یؤشر علیه قاض أو موظف مختص. د  –مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاریخ رسمیا. ج 

و توقیع أو ختم أو بصمة، أو من یوم أن یصبح وفاة أحد ممن لهم على السند أثر ثابت أو معترف فیه من خط أ
 مستحیلا على أحد هؤلاء أن یكتب أو یبصم لعلة في جسمه".
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 جراءات تقریر حق الاختصاصإ: المطلب الثاني

الإجراءات الواجب اتباعها في استصدار  ١١٢٢-١١٢٠حدد القانون المدني القطري في المواد 
التظلم من الأمر الصادر بالاختصاص، وهو ما  ١١٢٤-١١٢٣الأمر بالاختصاص، ورسمت المادتان 

 سنتولى بحثه تباعاً بهذا من خلال تخصیص فرع لكل موضوع منها:
 استصدار الأمر بالاختصاص: الفرع الأول

على الدائن الذي یرید أخذ اختصاص على -١" من القانون المدني القطري: ١١٢٠نصت المادة 
أن یقدم بذلك عریضة إلى رئیس المحكمة الابتدائیة التي تقع في دائرتها العقارات التي  عقارات مدینه،

ویجب أن تكون العریضة مصحوبة بصورة رسمیة من الحكم أو بشهادة من قلم -٢یرید الاختصاص بها.
اسم الدائن ولقبه وصناعته وموطنه -شتمل على البیانات التالیة: أالكتاب یدون فیها منطوق الحكم، وأن ت

لي بها. ـــي أو الموطن المختار الذي یعینه في دائرة المحكمة المذكورة إذا لم یكن موطنه الأصــالأصل
مقدار الدین، -تاریخ الحكم وبیان المحكمة التي أصدرته. د-اسم المدین ولقبه وصناعته وموطنه. ج-ب

الدین المذكور في الحكم غیر محدد المقدار، تولى رئیس المحكمة تقدیره، وعین المبلغ الذي  فإذا كان
تعیین العقارات تعییناً دقیقاً وبیان موقعها مع تقدیم الأوراق الدالة على -یؤخذ به حق الاختصاص. هـ 

 )١(قیمتها".

ن أأكثر لمدینه، على ألزمت هذه المادة الدائن أن یقدم طلب الحصول على اختصاص بعقار أو 
علام المدین بالأمر إالمختص للفصل فیه. ویجب  یتضمن مجموعة من البیانات، ویعرض على القاضي

 والتأشیر علیه.

 فبالنسبة لتقدیم طلب الاختصاص وبیاناته:

من القانون المدني القطري الدائن الذي یرید أخذ اختصاص على عقارات  ١١٢٠ألزمت المادة 
لى رئیس المحكمة الابتدائیة التي تقع تلك العقارات في دائرة اختصاصه، ملزمة إم بطلب مدینه، أن یتقد

ن یرفق طي طلبه صورة رسمیة من الحكم أو بشهادة من قلم كتاب المحكمة مدون علیها منطوق أیاه إ
 ري.من القانون المدني القط ٢/ ١١٢٠ن تتضمن العریضة البیانات التي حددتها المادة أالحكم، وعلى 

خذ الاختصاص به، وأما أالكائن في دائرة محكمته العقار المطلوب  وینظر رئیس المحكمة الابتدائیة
خذ حق الاختصاص بها، وكانت تخضع لاختصاص محاكم أإذا تعددت العقارات التي یطلب الدائن 

لذي یقع العقار ابتدائیة متعددة، فعندئذ تولى كل رئیس محكمة ابتدائیة الفصل في الطلب المقدم لدیه ا

                                                 
من القانون المدني القطري وتتفق  ١١٢٠من القانون المدني المصري في الصیاغة مع المادة  ١٠٨٩تقترب المادة  )١(

 بالنتیجة معها.
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 المطلوب حق التخصیص في دائرته.

ولیس بصفته صاحب سلطة  ولائیة ویأمر القاضي في الطلب المقدم له بصفته صاحب سلطة
قضائیة، ولرئیس المحكمة أن یأمر بالتخصیص أو رفضه ودون حضور المدین، أي بعبارة أخرى أن 

ولى الفصل بالطلب المقدم لدیه دون رئیس المحكمة الابتدائیة المعروض علیه طلب التخصیص یت
ن یقرر الاختصاص على العقارات التي طلبها الدائن أو على بعضها دون البعض أحضور المدین، فله 

ل الدین ومصروفاته، استناداً ــــر متى وجد أن العقار الذي خصصه للدائن كاف لتأمین أصـــــــــــالآخ
 .)١(من القانون المدني القطري" ١١٢١ادة ــــــــــــللم

ویثور السؤال عن المبلغ الذي یؤخذ به حق الاختصاص في حالة عدم تحدید مقدار الدین في 
 الحكم؟

/د من القانون المدني القطري التي نصت على أنه ١١٢٠/٢تعرضت الى حكم هذه الحالة المادة 
كم غیر محدد المقدار، تولى رئیس المحكمة تقدیره، الدین المذكور في الح فإذا لم یكن "مقدار الدین،

 وعین المبلغ الذي یؤخذ به حق الاختصاص".

ویجب على رئیس المحكمة الابتدائیة الذي ینظر طلب الاختصاص أن یأخذ بعین الاعتبار مقدار 
هذه  الدین ومقدار العقارات المبینة بالعریضة على وجه التقریب، لیجعل الاختصاص مقصوراً على بعض

العقارات أو على واحد منها فقط متى رأى أنها كافیة لتأمین دفع أصل الدین والمصروفات المستحقة 
 للدائنین.

حد عقارات المدین أن یجعل الاختصاص مقصور على أكمة ویهدف المشرع من منح رئیس المح
متى وافق الرئیس على ضعاف قدرة المدین المالیة والائتمانیة، وعلیه إلیتناسب مع دین الدائن، وعدم 

إجابة طلب الدائن بمنحه حق اختصاص أشر على صورة الحكم أو على الشهادة المرفقة بالطلب المقدم 
وعلیه أن یخطر قلم كتاب المحكمة الصادر منها الحكم للتأشیر بذلك على صورة أو  ،لأخذ الاختصاص

المدني القطري، التي أوجبت بدورها على  من القانون  ١١٢٢شهادة أخرى یسلمها للدائن، استناداً للمادة 

                                                 
ویجب عند الأمر بالاختصاص، مراعاة مقدار  -٢لعریضة أمره بالاختصاص .یدون رئیس المحكمة في ذیل ا-١التي نصت " )١(

على  اً أن یجعل الاختصاص مقصور  الدین وقیمة العقارات المبینة بالعریضة بوجه التقریب. ولرئیس المحكمة عند الاقتضاء
مین دفع أصل الدین والمصروفات إذا رأى أن ذلك كاف لتأ بعض هذه العقارات أو على واحد منها فقط أو على جزء من أحداها،

یدون رئیس المحكمة في ذیل العریضة أمره -١" من القانون للمدني المصري: ١٠٩٠المستحقة للدائنین". ونصت المادة 
في العریضة بوجه التقریب  نما یجب علیه عند الترخیص بهأن یراعي مقدار الدین وقیمه العقارات المبینةإ و  -٢بالاختصاص.
أو على واحد منها فقط أو على جزء من أحدها إذا رأى ذلك  یجعل الاختصاص مقصوراًعلى بعض هذه العقارات وعند الاقتضاء

 الدین والفوائد والمصروفات المستحقة للدائنین".  كاف لتأمین دفع أصل
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 .)١(قلم الكتاب إعلان المدین الصادر بالاختصاص في نفس الیوم الذي صدر فیه الأمر

 التظلم من القرار الصادر بالاختصاص: الفرع الثاني

، ویرفضه في أحیان أخرى، وفي یأمر رئیس المحكمة بتقریر الاختصاص في بعض الأحیان
 صلحة أن یتظلم من القرار.الحالتین لمن له م

 الحالة الأولى: التظلم من قرار الاختصاص

من القانون المدني القطري على أنه" یجوز للمدین أن یتظلم من الأمر  ١١٢٣/١نصت المادة: 
 .)٢(الصادر بالاختصاص أمام القاضي الآمر، كما یجوز له أن یرفع هذا التظلم إلى المحكمة الابتدائیة

أن القرار الصادر عن رئیس المحكمة الابتدائیة بقبول طلب الدائن بحق  ١١٢٣/١یفهم من المادة 
من القانون المدني، أن من حقه  ١١٢٢الاختصاص على عقارات مدینه الذي أعلم به المدین وفقاً للمادة 

 التظلم من هذا القرار، كأن یدعي أن شروط الأخذ بالاختصاص غیر متوافرة، أو أن الحكم الذي اعتمده
الدائن في طلبه غیر واجب النفاذ، أو أن العقارات التي تقرر علیها الاختصاص تجاوز ما یغطي قیمة 

 الضمان الذي طلبه الدائن.

أمام القاضي الآمر، أو أن یرفعه أمام المحكمة الابتدائیة، فعندئذ إذا قرر الرئیس أو  ویتم التظلم 
الاختصاص لاغ. ویجب التأشیر على هامش القید الآمر أمرت المحكمة بقبول التظلم والغاء الأمر، فیعد 

ویجب لمدني القطري التي نصت على أنه "القانون ا من ١١٢٣/٢بإلغاء بالاختصاص، استناداً للمادة 
 )٣(أن یؤشر على هامش القید بكل أمر أو حكم قضى بإلغاء الأمر الصادر بالاختصاص"

ي انها لم تحدد المدة التي یقع فیها على المدین من القانون المدني القطر  ١١٢٣یتضح من المادة 
من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ١٤٤التظلم من القرار، ومن ثم نعتقد بوجوب الرجوع الى المادة 

 القطریة في هذه المسالة التي حددتها بسبعة أیام من تاریخ إعلانه به".
 

 

 

                                                 
ر فیه هذا علان المدین بالأمر الصادر بالاختصاص في نفس الیوم الذي یصدإلى قلم الكتاب ع" ١١٢٢) نصت المادة (١

ن یؤشر بهذا الأمر على صورة الحكم أو على الشهادة المرفقة بالطلب المقدم لأخذ الاختصاص، أ یضاً أالأمر وعلیه 
 خرى یسلمها الدائن".أوأن یخطر قلم كتاب المحكمة الصادر منها الحكم للتأشیر بذلك على كل صورة أو شهادة 

یجوز للمدین أن یتظلم من الأمر الصادر بالاختصاص أمام -١ري: من القانون المدني المص ١٠٩٢ونصت المادة  )(٢
 ن یرفع هذا التظلم الى المحكمة الابتدائیة".أله  كما یجوزالآمر، 

أن یؤشر على هامش القید بكل أمر احكم قضى بإلغاء  ویجب“من القانون المدني المصري ١٠٩٢/٢) ونصت المادة (٣
 .الأمر الصادر بالاختصاص"
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 الحالة الثانیة: التظلم من رفض الاختصاص

من القانون المدني القطري" إذا رفض رئیس المحكمة طلب الاختصاص المقدم  ١١٢٤مادة نصت ال
ن یتظلم من أمر الرفض أمن الدائن، سواء كان الرفض من بادئ الأمر أو بعد تظلم المدین، جاز للدائن 

 .)١(لى المحكمة الابتدائیةإ

ام المحكمة مألاختصاص یقدم التظلم من الدائن الذي رفض رئیس المحكمة طلب تقریره حق ا
فانه یتظلم أمام القا  ،تظلم المدین من الاختصاص الذي تقرر على عقار من عقارته الابتدائیة، وأما اذا

من ذات القانون، وعلة ذلك أن  ١١٢٣استنادا للمادة  ،أو أن یرفعه الى المحكمة الابتدائیة ،ضي الآمر
ارته قدصدر بغیابه، ومن ثم تصاص على عقار من عقالتظلم المقدم من المدین في منح الدائن حق الاخ

یرجع للرئیس الآمر بالاختصاص عن قراره بعد البینات المقدمة من المدین أو أنه قد  یعدل في  له أن
قراره، وذلك على خلاف رفض طلب الدائن، فإمكانیة الرجوع عنه یكون ضعیف جداً، ومن ثم منح 

من قانون المرافعات  ٢٤استنادا للمادة  ،مام المحكمة الابتدائیةأ القانون للدائن التظلم من هذا القرار
 المدنیة والتجاریة القطري.

ویجوزللمحكمة الابتدائیة التي تنظر في التظلم رفض التظلم وتأیید القرار الصادر عن رئیس 
الاختصاص، المحكمة الابتدائیة، ولها الغاء القرار المتظلم منه، ومن ثم إجابة طلب الدائن بحقه في 

 على أن یكون القرار معلاً ومسبباً في الحالتین.

، لهذا )٢(لم یحدد الفترة التي یقع فیها التظلم١١٢٤ویتضح أن القانون المدني القطري في المادة 
من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة القطري  ١٤٤جراءات التي تضمنها المادة نرىوجوب التقید في الإ

 عة أیام من تاریخ إعلانه القرار.التي حددتها بسب
 

 
 آثار وإنقاص حق الاختصاص: المبحث الثالث

فـــي هـــذا المبحـــث علـــى  مباحثنـــانتـــولى تباعـــاً الحـــدیث عـــن آثـــار هـــذا الحـــق فانقاصـــه، وعلیـــه تتـــوزع 
 مطلبین:

 اثار حق الاختصاصالمطلب الأول: 
 إنقاص حق الاختصاصالمطلب الثاني: 

 صاصثار حق الاخت: آالمطلب الأول

                                                 
 من القانون المدني القطري في صیاغتها القانون المدني القطري". ١٠٩٣المادة  ) وتطابق(١
 ) ویسایره في هذا الاتجاه القانون المدني المصري.(٢
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من القانون المدني القطري على أنه "یكون للدائن الذي حصل على حق  ١١٢٧نصت المادة 
الاختصاص نفس الحقوق التي للدائن الذي حصل على رهن رسمي، ویسري على الاختصاص ما یسري 
على الرهن الرسمي من أحكام، وبخاصة ما یتصل بالقید وتجدیده ومحوه وعدم تجزئة الحق وأثره 

 )١( ه، وذلك كله مع عدم الاخلال بما ورد من احكام خاصة".وانقضائ

الأحكام القانونیة التي تعرض لها في باب الرهن الرسمي  والمتعلقة  طبق القانون المدني القطري
بالقید والتجدید والمحو، وعدم تجزئه الحق، والآثار والانقضاء على حق الاختصاص، مع مراعاة وجوب 

ان لكل دائن بیده حكم واجب النفاذ صادر  ١١١٦للرهنین، فقد  تبین من المادة  الأخذ بالأحكام الخاصة
في موضوع الدعوى یلزم المدین بشيء معین أن یحصل متى كان حسن النیة، على حق اختصاص 
بعقارات مدینه، ضماناً لأصل الدین والمصروفات، وذلك على خلاف الرهن الرسمي حیث أن مرتبة 

وقت قیده، ولو كان الدین المضمون بالرهن معلقاً على شرط ان كان دیناً المرتهن في تحسب من 
أنه لا یستطیع التمسك  ،، وذلك على خلاف الدائن في حق الاختصاص، فقد بینا)٢(مستقبلاً أو احتمالیاً 

بسبق حق قیده متى كان سيء النیة، أي بعبارة أخرى أن المرتهن في الرهن الرسمي تحسب مرتبته وفقاً 
عد لذلك بصرف النظر عن حسن أو سوء النیة، وأما في حق أتیب قیده في السجل الذي لتر 

لى الغیر، وأنه سبقه في قید حق الاختصاص، إالاختصاص، فإذا علم الدائن أن صاحب العقار قد باعه 
ن هذا الحق لا ینفذ في حق المشتري، وهذا الاتجاه  یخالف المفاضلة في أصحاب الحقوق العینیة، إف
ن كان إجراءات الشهر والقید، علاوة على أن المدین المعسر إیث تتم المفاضلة بینهم بمن سبق في ح

وقت قید حق الاختصاص معسراً، فلا یجوز للدائن الذي حصل على هذا الحق، أن یتمسك به حتى لو 
 )٣( كان حسن النیة في مواجهة دائن آخر حقه ثابت التاریخ وسابقاً على قید الاختصاص.

 

 
 
 

                                                 
من القانون المدني المصري التي تطابق في صیاغتها للقانون المدني القطري. وتطبیقا  ١٠٩٥) وهذا ما نصت علیه المادة (١

ــــلإحكلذلك یخضع حق الاختصاص  ــ ــ " من القانون المدني القطري. راجع ١١١٥- ١١١٣"والمواد"١٠٨٧ – ١٠٨١ام المواد"ــ
ــأحمد س ــ ــ ــ ــــلامة، التأمینات العینیة والشخصــ ــ  ٤٢٣-٤٤٢٠، ص ١٢٢، الرهن الرسمي، دار النهضة، مصر، فقرة ١یة، جــ

ـــ، محمد وحید الدین س٤٨٢، ص ١٣٨، فقرة ٤٣٣-٤٣٠، ص١٢٣فقرة  ــ ــوار، شــ ــ ــ رح القانون المدني الأردني، الحقوق ــ
، ١٦٢، فقرة ١١٢-١١١، ص١٤٩، فقرة ١٣٣، ص١٧٧، عمان الأردن، فقرة ١٩٩٥العینیة التبعیة، دار الثقافة، ط

 .١٦١ص ،٢١٢، فقرة ١٢٠- ١١٩ص
 من القانون المدني القطري. ١٠٨٩) استناداً للمادة (٢
 القانون المدني القطري.من  ١١٢٥) استناداً للمادة (٣
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 إنقاص حق الاختصاص: المطلب الثاني

ن یطلب أیجوز لكل ذي مصلحة -١" من القانون المدني القطري على أن: ١١٢٦نصت المادة 
لى الحد المناسب، إذا كانت العقارات التي رتب علیها هذا الحق تزید قیمتها على إإنقاص الاختصاص 

صره على جزء من العقار أو العقارات إنقاص الاختصاص إما بق ویكون -٢ما یكفي لضمان الدین. 
 )١( لى عقار آخر تكون قیمته كافیة لضمان الدین".إالتي رتب علیها، أو بنقله 

بینا أن لكل دائن بیده حكم واجب النفاذ صادر في موضوع الدعوى ملزما المدین بشيء معین، أن 
. )٢(الدین والمصروفات  یحصل متى كان حسن النیة، على حق اختصاص بعقارات مدینه ضماناً لأصل

عطت لرئیس المحكمة الصلاحیة في تحدید مقدار الدین غیر المحدد أ/د ١١٢٠/٢ن المادة أوبینا 
المقدار والذي على أساسه یؤخذ به حق الاختصاص، وبینا أن على رئیس المحكمة عند الأمر 

بالعریضة بوجه التقریب، وأن بالاختصاص أن یأخذ بعین الاعتبار مقدار الدین وقیمة العقارات المبینة 
للرئیس عند الاقتضاء أن یجعل الاختصاص مقصوراً على  بعض هذه العقارات، أو على واحد منها فقط 

، )٣(ن ذلك كاف لتامین دفع أصل الدین والمصروفات المستحقة للدائنینأأو على جزء منها  متى رأى 
ن یتناسب مع مقدار الدین أارات مدینه یجب ن حق الاختصاص المقرر للدائن على عقأخرى أأي بعبارة 

ذا كانت العقارات التي رتب علیها حق الاختصاص تزید قیمتها على ما یكفي سداد إما أوالمصروفات، 
 .)٤(الدین، فعندئذ جاز لكل ذي مصلحة أن یطلب انقاص الاختصاص إلى الحد المناسب

في القید، والدائنین  للاحقین للاختصاصمن المدین، أو الدائنین المرتهنین ا ویتم طلب الإنقاص
 العادیین والحائز للعقار المثقل بالاختصاص.

التي اعطت الحق في طلب إنقاص الاختصاص إلى الحد  ١١٢٦/١ویتفق هذا الطلب مع المادة 
صحاب مصلحة في إنقاص أالمناسب لكل ذي مصلحة، ومما لا شك فیه ان المذكورین هم جمیعا 

المناسب، خصوصاً متى كانت قیمة العقارات تزید قیمتها عن ضمان الدین الاختصاص إلى الحد 
 صلي والمصروفات. الأ

                                                 
لى الحد إ نقاص الاختصاصإن یطلب أیجوز لكل ذي مصلحة -١من القانون المدني المصري" ١٠٩٤) ونصت المادة (١

ویكون انقاص -٢ عیان التي رتب علیها هذا الحق تزید قیمتها على ما یكفي لضمان الدین.ذا كانت الأإالمناسب، 
خر تكون قیمته كافیة آلى عقار إار أو العقارات التي رتبت علیها، أو بنقله ما بقصره على جزء من العقإالاختصاص 

 نقاص".والمصروفات اللازمة لإجراء الإنقاص ولو تم بموافقة الدائن تكون على من طلب الإ-٣لضمان الدین.
 من القانون المدني القطري. ١١١٦/١) استناداً للمادة (٢
 المدني القطري.من القانون  ١١٢١) استناداً للمادة (٣
، ٤٨٥، فقرة١٠من القانون المدني القطري. راجع أسباب إنقاص هذا الحق السنهوري، ج ١/ ١١٢٦) استناداً للمادة (٤

 ٧٣١ص
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لى الحد المناسب من خلال دعوى یقدمها صاحب المصلحة إویقدم طلب إنقاض حق الاختصاص 
 جراء.في هذا الإ

مام أصاص قامة هذه الدعوى أو أن یتظلم من الأمر الصادر بالاختإویخیر المدین في نظرنا بین 
من القانون المدني  ١١٢٣القاضي الآمر أو أن یرفع هذا التظلم الى المحكمة الابتدائیة وفقاً لحكم المادة 

 القطري.

ویتم إنقاص الاختصاص إما بقصره على جزء من العقار أو العقارات التي رتب علیها هذا الحق، أو 
 )١(خر تكون قیمته كافیة لضمان الدین آلى عقار إبنقله 

 والسؤال الذي یطرح نفسه من هو الذي یتحمل مصروفات إنقاص حق الاختصاص؟

سكت القانون المدني القطري عن التعرض لهذا الحكم، وذلك على خلاف القانون المدني المصري 
 .)٢(الذي حملها لطالب الإنقاص حتى لوتم بموافقة الدائن

القواعد العامة، باعتبار أن طالب  نحن نعتقد إمكانیة أعمال هذا النص في قطر لأنه یتفق مع
 )٣(تلك المصروفات. الإنقاص قد استفاد من طلبه، ومن ثم لا ضیر بتحمیله

ویجب التأشیر على هامش قید الاختصاص بما یفید إنقاصه، وذلك في حالة قصره على جزء من العقار 
تم نقله من عقار الى عقار،  الذي ترتب علیه هذا الحق أو قصرة على بعض العقارات دون الأخرى، أما إذا

فعندئذ وجب اجراء القید لهذا الحق على العقار الذي نقل له حق الاختصاص حتى یحتج به في مواجهة 
لى عقار آخر أن تكون مرتبة إن یأخذ القاضي بعین الاعتبار عندما یقرر نقل هذا الحق أالغیر، على 

ین أن یطلب من المحكمة محو القید من العقار الذي الاختصاص الذي نقل له تسمح بوفاء الدین، وعلى المد
 نقل منه.

 

 انقضاء حق الاختصاص: المبحث الرابع

یكون للدائن الذي حصل على حق نه "أمن القانون المدني القطري على  ١١٢٧نصت المادة 
الاختصاص نفس الحقوق التي للدائن الذي حصل على رهن رسمي، ویسري على الاختصاص ما یسري 

لرهن الرسمي من أحكام وبخاصة ما یتصل بالقید وتجدیده ومحوه وعدم تجزئة الحق وأثره على ا

                                                 
 ٢٣٢، تناغو، ص٧٣٣ص ،٤٨٨ ، فقرة١٠ج من القانون المدني القطري. راجع السنهوري، ١١٢٦/٢) استناداً للمادة (١
 ،٧٦فقرة ،، تناغو١٩٦، نبیل سعد، ص٧٣٤-٧٣٣، ص٤٨٩، فقرة ١٠ع السنهوري، جراج .١٠٩٤/٣استناداً للمادة  )٢(

 .٢٣٣ص
ومنها    ،ونعتمد في هذا الاتجاه على القاعدة الفقهیة "الغرم بالغنم" التي أخذت بها مجموعة من القوانین المدنیة العربیة )٣(

 .٢٣٥القانون المدني الأردني في المادة 
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 )١( وانقضائه، وذلك كله مع عدم الإخلال بما ورد من احكام خاصة".

، علاوة )٢(ینقضي حق الاختصاص وفقا لحكم هذه المادة بذات أسباب انقضاء حق الرهن الرسمي
 تیة:ن هذا الحق ینقضي للأسباب الآأعلى 

إذا تقرر الاختصاص بناء على حكم قضائي نهائي، ثم طعن فیه بطریق من طرق الطعن  -١
 القانونیة، وقبل الطعن، فعندئذ یسقط الاختصاص وللمدین طلب محوه.

ویسقط الاختصاص بناء على تظلم المدین من الأمر الصادر بالاختصاص وإجابة القاضي الآمر أو  -٢
 المحكمة التي رفع لها التظلم.

 )٣( بإلغاء الأمر الصادر بالاختصاص. ویجب أن یؤشر على هامش القید بكل أمر أو حكم قضى

العادي الذي حصل على ویتضح مما تقدم أن حق الاختصاص یتقرر عن طریق القضاء للدائن 
حكم واجب النفاذ صادر في موضوع الدعوى، یلزم بموجبه المدین بأداء التزام لدائنه، متى كان حسن 

 وبموجبه یمنح حق الاختصاص على عقارات مدینه تضمن له أصل الدین ومصروفاته. النیة،

ویخل هذا الحق بقاعدة المساواة بین الدائنین العادیین لمجرد أن أحدهم سارع في الحصول على 
حكم قضائي لیفاجئ الباقین تقدمه علیهم في ضمان حقوقه، وذلك على خلاف الرهن الرسمي الذي منح 

ولویة في استیفاء حقوقه مفضلاً عن المرتهنین الأخرین متى كان قیده أسبق منهم، مرتهن الأالقانون ال
وذات القول بالنسبة لحق الامتیاز الذي یتقرر بنفس القانون، والجمیع یعلم به ولا یسمح لأحد أن یعتذر 

 بجهل القانون.

                                                 
من القانون المدني المصري التي تطابق في صیاغتها القانون المدني القطري.  ١٠٩٥دة وهذا ما نصت علیه الما )١(

راجع السنهوري  .١١١٥ – ١١١٣والمواد ١٠٨٧ – ١٠٨١ومن ثم یخضع لإحكام الرهن الرسمي وخاصة منها المواد 
 . ١٨٠-١٧٩ص ،٨٩، العطار، فقرة ٧٣٧-٧٣٦ص ،٤٩٥-٤٩٢فقرة ،١٠ج

 ون المدني القطري قد عالج انقضاء الرهن الرسمي في:وتجدر الإشارة أن القان )٢(
التـــي نصـــت " ینقضـــي الـــرهن الرســـمي بانقضـــاء الـــدین المضـــمون، ویعـــود معـــه إذا زال الســـبب الـــذي  ١١١٣*المـــادة   

ــدین، دون  ــدین إانقضــى بــه ال خــلال بــالحقوق التــي یكــون الغیــر حســن النیــة قــد كســبها فــي الفتــرة مــا بــین انقضــاء ال
 وعودته".

التي نصت "إذا تمت إجراءات التطهیر انقضـى حـق الـرهن الرسـمي نهائیـا، ولـو زالـت لأي سـبب مـن  ١١١٤والمادة  * 
 الأسباب ملكیة الحائز الذي طهر العقار".

التي نصت "إذا بیع العقار المرهون بیعا جبریا بالمزاد العلني، سواء كان ذلك في مواجهة مالك العقار  ١١١٥* والمادة 
ن حقوق الرهن على هذا العقار تنقضي بإیداع الثمن إأو الحارس الذي سلم الیه العقار عند التخلیة، ف أو الحائز

 الذي رسا به المزاد، أو بدفعه الى الدائنین المقیدین الذین تسمح مرتبتهم باستیفاء حقوقهم من هذا الثمن".
 من القانون المدني القطري. ١١٢٣/٢سنداً للمادة  )٣(
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لتي أكد القانون المدني القطري نحن نعتقد أن حق الاختصاص یهدم المساواة بین الدائنین العادیین ا
وجمیع الدائنین -٢أموال المدین جمیعاً ضامنة للوفاء بدیونه. -١التي نصت "  ٢٦٩/١علیها في المادة 

 متساوون في هذا الضمان إلا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون".

لعادیین في استیفاء ویصبح الدائن العادي الذي حصل على حق الاختصاص، متقدما على الدائنین ا
من القانون المدني  ١١٢٧-١١١٦حكام المواد أمن أموال المدین طبقا للقانون، في ضوء  حقوقه

والسؤال الذي یطرح نفسه، في غیاب نصوص القانون، هل یتقدم صاحب هذا الحق على باقي  القطري.
ضائي دون مبرر شرعي سوى الدائنین العادیین في استیفاء حقوقه من العقارات التي خصصها الحكم الق

أنه سبقهم في الحصول على حكم واجب النفاذ؟،وهل نستبعد وجود اتفاق خفي بین هذا الدائن والمدین 
في تسریع الحصول على حكم واجب النفاذ لیحصل هذا الدائن على حكم واجب النفاذ، ومن ثم استصدار 

جراءات الدعوى أمام إحدى إهل نستبعد أن هذا الحق عن طریق القضاء مفضلاً على الدائنین العادیین؟ 
الهیئات الحاكمة قد تتسارع بما یزید عنها لدى هیئة أخرى؟، وهل تتحقق المساواة بین الدائنین في ظل 
هذا الحق؟ وهل نستبعد الدین الذي یطالب به أحد الدائنین العادیین أن یكون دینا وهمیا نظم بموجبه سند 

ستبعد ان یقوم الدائن الذي تقرر له هذا الحق بتوجیه یمین حاسمة ظاهر على خلاف الواقع؟ وهل ن
جراءات الدعوى حتى آخر درجة من إللمدین فینكل عنها؟، على خلاف دائن آخر استمر مع المدین في 

 درجات التقاضي؟ 

قیدت القاضي في منحه، بأن یكون  ١١١٦وسنجد ممن یدافع عن شرعیة هذا الحق ان المادة 
ثباتها أم یصعب ذلك؟ هل نكول المدین عن إلنیة، وعندئذ نسأل هل النیة الخفیة یسهل الدائن حسن ا

حلف الیمین، سبب جدي في صدور حكم یقضي بإلزامه في الدعوى المقامة ضده؟ وهل العدالة تقتضي 
تفضیل صاحب هذا الحق في استیفاء حقه مفضلاً على الدائنین العادیین من عقارات المدین التي 

 ضامنة لأصل هذا الدائن بالرغم من كونه ظاهریاً في بعض الأحیان؟صبحت أ

یتضح مما تقدم حق الاختصاص في نظرنا یعد محل نظر، لن نطمئن لوجوده ضمن في القانون 
 المدني القطري وغیره من القوانین المدنیة العربیة التي أخذت به.
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 : الخاتمة

 ائج والتوصیات:یبرز البحث الذي نحن بصدده مجموعة من النت

 النتائج : أولا

حق الاختصاص هو "حق عیني تبعي یتقرر للدائن على عقار أو أكثر من عقارات مدینه، بمقتضى  -١
حكم واجب التنفیذ صادر بإلزام المدین بالدین، ویخول الدائن التقدم على الدائنین العادیین والدائنین 

 ل النقدي لذلك العقار في اي ید یكون".  التالیین له في المرتبة في استیفاء حقه من المقاب

یتفق هذا الحق مع الرهن الرسمي في العدید من الأحكام وسندنا في هذا القول ما تضمنته المادة  -٢
من القانون المدني القطري، مع مراعاة أن مصدر الرهن الرسمي هو العقد على خلاف هذا  ١١٢٧

 تدائیة. الحق فمصدره الآمر الصادر عن رئیس المحكمة الاب

سمح القانون لأي دائن أن یستصدر هذا الحق على عقارات مدینه أیا كان مصدر التزامه، الذي  -٣
ینشأ في نطاق القانون المدني القطري عن العقد أو الإرادة المنفردة أو لفعل غیر مشروع أو لإثراء 

أدیة مبلغ من بدون سبب أو لنص في القانون، وأیا كان محله عملاً، أو امتناع عن عمل، أو ت
النقود، على ان منح الدائن هذا الحق معلق على أنیحصل الدائن على حكم واجب النفاذ في موضوع 

 الدعوى.

ویمتاز حق الاختصاص، بأنه یحقق الفائدة للمدین والدائن: فأما المدین فیستفید منه، بأن الدائن قد  -٤
نه إي مواجهة مدینه. وأما الدائن فیقتنع بإرجاء التنفیذ من دام أنه حصل على ضمان یضمن حقه ف

یؤمنه من خطر تصرفات المدین بعد الحصول على الحكم بالوفاء، أي أن الدائن لن یتعجل في تنفیذ 
قامة الدعاوي إمواله، وهو یجنب الدائن أنه ضمن حقه من تصرفات مدینة الضارة في أالوفاء ما دام 

بینه وبین مدینه، ومن ثم یتجنب المصاریف  والطعن في الأحكام القضائیة في الدعوى المتكونة
 تعاب المحاماة التي قد تشغل جانبه.أو 
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 ثانیا: التوصیات 

 تیة:نتمنى على المشرع القطري التدخل بالنص صراحة في الأمور الآ

الحق الذي نحن بصدده لم یسلم من توجیه النقد الفقهي بوصفه حقا عینیا تبعیا، ومن ثم نتمنى  – ١
لمشرع القطري إعادة النظر في ضمه الى نصوص القانون المدني اقتداء بغیره من القوانین على ا

 المدنیة العربیة التي خلت نصوصها منه. 

علق القانون المدني القطري في منح الدائن هذا الحق على أن یكون حسن النیة، دون أن یوضح  - ٢
 هذا الحق؟ أم وقت قید هذا الحق؟  المقصود بحسن النیة، ووقت وجودها؟ هل یتم وقت تقریر

ونحن نتمنى على المشرع القطري التدخل بالنص على الحالة التي نحن بصددها تلافیالأي 
 خلاف فقهي أو قضائي. 

إنقاص حق الاختصاص، دفعا لأي خلاف فقهي أو  تحدید الطرف الذي یتحمل مصروفات طلب – ٣
 قضائي. 

الصادر بالاختصاص أمام القاضي الآمر، ومدة تقدیم تظلمه تحدید مدة تظلم المدین من الأمر  – ٤
 أمام المحكمة الابتدائیة.

تحدید مدة تظلم الدائن أمام المحكمة الابتدائیة من أمر رفض رئیس المحكمة طلب الاختصاص،  - ٥
 سواء كان الرفض من بادئ الأمر أو بعد تظلم المدین.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م٢٠١٨ )١) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ١١١ 

 المراجع                                         

 المراجع الفقهیة:

، الرهن الرسمي، دار النهضةالعربیة، مصر، ١یة، جـــــــــات العینیة والشخصــــــــــــد.   أحمد سلامة، التأمین
 .١٩٧٠ط 

 م. ١٩٨٠بیروت، ط حسین عبد اللطیفحمدان، التأمینات العینیة، دراسة تحلیلیة مقارنة، الدار الجامعیة،
 .٢٠٠٨غو، التأمینات العینیة والشخصیة، توزیع منشأة المعارف. الإسكندریة. طد. سمیر تنا

أثار  –د عبد الرحمن أحمد جمعة الحلالشة، الوجیز في شرح القانون المدني الأردني، أحكام الالتزام "
دار وائل للنشر والتوزیع، عمان “" دراسة متقابلة مع القوانین المدنیة العربیة الحق الشخصي

 .٢٠٠٥دن، طالأر 
ثار آم الالتزام "د. عبد الرحمن أحمد جمعة الحلالشة، المختصر في شرح القانون المدني الأردني، أحكا

دار وائل للنشر والتوزیع، عمان “" دراسة متقابلة مع القوانین المدنیة العربیة الحق الشخصي
 .٢٠١١الأردن، ط

ني الجدید في التأمینات الشخصیة والعینیة، د. عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المد
 المجلد العاشر، دار النهضة العربیة، القاهرة.

 م.١٩٢٦-ه١٣٤٤د. عبد السلام دهني بك، في التأمینات، مطبعة الاعتماد، 
 .١٩٨٠د. عبد الناصر توفیق العطار، التأمینات العینیة، ط

، الحقوق العینیة التبعیة، دار الثقافة، عمان محمد وحید الدین سوار، شرح القانون المدني الأردني د.
 م. ١٩٩٥الأردن. ط 

 م. ١٩٣٠-ه ١٣٤٩د محمد كامل مرسي بك، التأمینات الشخصیة والعینیة، مطبعة الرغائب 

د. محمود محمد زهران، التأمینات العینیة والشخصیة، دار المطبوعات الجامعیة، دار المطبوعات 
 .١٩٧٧الجامعیة، ط

 م. ٢٠٠٧سعد، التأمینات العینیة والشخصیة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، ط یم براهد. نبیلإ

 م. ١٩٩٧د. همام محمد محمود زهران، التأمینات العینیة والشخصیة، دار المطبوعات الجامعیة، ط
 .١٩٨٩الاسكندریة، ط  د. همام محمد محمود، التأمینات العینیة والشخصیة، دار المعرفة الجامعیة،

 

 

 

 



 حق الاختصاص في القانون المدني القطري دراسة مقارنة                                           د. عبدالرحمن جمعه الحلالشة

  
 

 ١١٢ 

 وانین:الق

في ، الذي نشر١٩٩٦، والذي أقر دائما سنة ١٩٧٦لسنة  ٤٣القانون المدني الأردني المؤقت رقم  -
 .۱۹۹٦/  ۳/  ۱٦، تاریخ ٤۱۰٦، العدد رقم ۸۲۹الجریدة الرسمیة على الصفحة 

 .٢٠٠٤لسنة ٢٢القانون المدني القطري رقم  -
 .١٩٤٨لسنة  ١٣١القانون المدني المصري. رقم  -
 .١٩٩٢لسنة  ١٩الیمني رقم  القانون المدني -
 وتعدیلاته. ١٩٥١لسنة  ٤٠القانون المدني العراقي رقم  -

 .١٩٨٠لسنة  ٦٧القانون المدني الكویتي رقم  -
 .١٩١٣قانون الالتزامات والعقود المغربي  -
 القانون المدني البحریني. -
 .٢٠١٣لسنة  ٢٩قانون المعاملات العماني رقم  -
 .١٩٨٥سنة  ٥مارات العربیة المتحدة رقم قانون المعاملات المدنیة لدولة الا -
 - ١٩٩٥سنة  ٧م وتعدیلاته رقم ١٩٩٠لسنة  ١٣قانون المرافعات المدنیة والتجاریة القطري رقم  -

 م.٢٠٠٥لسنة ١٣وقانون رقم 

 .٢٠٠٥لسنة  ١٦والمعدل بالقانون رقم  ١٩٥٢لسنة  ٣٠قانون البینات الأردني رقم  -
 .٢٠٠٧ة لسن ٢٥قانون التنفیذ الأردني رقم  -
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